المحاضرة الخامسة : النحو التطبيقي

أمثلة تطبيقية على معالجة المشترك في اللفظة الواحدة
المثال الأول: قال تعالى : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ) الإسراء33
كلمة سلطانا تحمل دلالتين:
1.القصاص             2.الدية
فكلمة سلطان تحتمل الدية والقصاص، والمحتمل لشيئين يصرف إلى أحدهما بدليل غلبة الظن، كما في الألفاظ المشتركة؛ لأنه اشتراك معنوي، واتفق الفقهاء على أن لولي الدم أحد شيئين: القصاص أو العفو، لكنهم اختلفوا هل الانتقال من القصاص إلى العفو على أخذ الدية حق واجب لولي الدم دون أن يكون هنالك خيار للمقتص منه، أم لا تثبت الدية إلا بتراضي الطرفين، فإذا لم يرض المقتص منه أن يؤدي الدية لم يكن لولي الدم إلا القصاص مطلقا أو العفو مطلقا. 
الأراء
أولا:
ذهب الحنفية ومالك في رواية ابن القاسم المشهورة عنه والثوري والأوزاعي وجماعة إلى أنه لا يجب للولي إلا أن يقتص أو يعفو عن غير دية، إلا أن يرضى القاتل بإعطاء الدية واحتجوا بـ:
1.ورد عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( كتاب الله القصاص ) ، فعلم بدليل الخطاب أنه ليس له إلا القصاص.
2.إن القصاص واجب ، فليس للولي أخذ الدية إلا برضا  القاتل.
3,قال الحنفية: إنه لا عموم للمشترك، وإذا خيرناه بين الدية والقصاص كان ذلك جمعا بين معنيي المشترك في وقت واحد، وهو ممنوع في اجتهادهم.
ثانيا:
ذهب الشافعية والحنبلية ومالك في رواية أشهب عنه وغيرهم إلى أن لولي الدم الخيار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية، رضي القاتل أو لم يرض، فموجب القتل العمد عندهم التخيير بين القصاص وأخذ الدية، واحتجوا بما يلي:
1.عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ( من قتل له قتيل، فهو بخير النظرين : ( إما أن يعفو ، وإما أن يقتل )
2. قال تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) النساء29 ، وإذا عرض على المكلف فداء نفسه بمال فواجب عليه أن يفديها.
3. إن في ذلك جمعا بين الأدلة، فالمصير إليه واجب؛ لأنه أولى من الترجيح عند الجمهور.
4. إن في ذلك جريا على قاعدة الشافعي في عموم المشترك. 
المثال الثاني: قال تعالى : (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء )   النساء 22
كلمة نكح تحمل دلالتين:
1.العقد                2.الوطء
فلفظ ( نكح ) مشترك بين العقد والوطء، فقد ورد في لسان العرب، وفي
 
القرآن الكريم بمعنى العقد مرة، وبمعنى الوطء أخرى، فكان لا بد من 
البحث عن القرائن التي ترجح أحد المعنيين، ومن ثم نشأ الاختلاف بين 
الفقهاء في حكم زواج الابن بمن زنى بها أبوه: 
الآراء
الأول: حمل أبو حنيفة لفظ نكح على الوطء ، فحكم بحرمة زواج الابن بمن زنى بها أبوه.
الثاني: حمله الشافعي وآخرون على معنى العقد، فترتب على ذلك عدم تحريم من زنى بها الأب على الابن، والقاعدة عندهم أن الحرام لا يحرم الحلال. 
المشترك اللفظي وأثره في اختلاف الفقهاء
نماذج من الاشتراك العارض من قبل اختلاف أحوال اللفظة المفردة من إعراب وتصريف 
المثال الأول: قال تعالى: ( ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق )البقرة 282 
ــ نهى الله سبحانه عن المضارة في العقود بفعل تحتمل صيغته معنيين،
 فقال: ( ولا يضار ) والفعل المشدد الآخر إذا كان مجزوما حرك بالفتحة
 لخفتها، ولو فك ظهر السكون، فحيث أدغم لزم تحريكه، وهذا الإدغام 
جعل الفعل يقبل الاحتمالين التاليين:
الآراء
الأول:أن يكون مبنيا للفاعل والأصل لا يضارر بكسر الراء الأولى فيكون كاتب وشهيد فاعلين، نهيا عن مضارة المكتوب والمشهود له، بالتغيير في العقد المكتوب أو الشهادة زيادة أو نقصانا، فمضارة الكاتب أن يكتب ما لم يحمل عليه، كأن يزيد حرفا أو ينقص حرفا، فيبطل بذلك حقا، ومضارة الشاهد بأن يشهد بما لم يستشهد أو يكتم الشهادة.
الثاني:أن يكون مبنيا للمفعول والأصل ولا يضارر بفتح الراء الأولى، فيكون كاتب مفعولا لما لم يسم فاعله، أي نائب فاعل، وشهيد معطوف عليه، ومعناه لا يضار أحد الكاتب ولا الشاهد، بأن يمنعهما من أشغالهما، ويكلفا بالكتابة والشهادة في وقت يشق عليهما، أو بأن يطلب منهما ما لا يليق بالكتابة والشهادة، ويحملا على ما لا يجوز عن طريق مضايقتهما أو تهديدهما، أو ما أشبه ذلك.
ورجح هذا المعنى بأنه لو كان النهي متوجها نحو الكاتب والشاهد لقال: وإن تفعلا فإنه فسوق بكما، وبأن السياق من أول الآيات ، إنما هو للمكتوب والمشهود له.
وضعفه بعضهم بأنه لا يحسن أن يكون إبرام الكاتب والشاهد والإلحاح عليهما فسقا، والله اعلم 
المثال الثاني:( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) البقرة 233
قرأ ابن كثير ( لا تضار) برفع الواو المشددة ، على أن لا نافية، وتضار: فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وهذه القراءة مناسبة لما قبلها، من حيث إنه عطف جملة خبرية على جملة خبرية لفظا. 
وقرأ سائر السبعة : تضار- بفتح الراء مشددة – وتوجيهها: أن لا ناهية، فهي جازمة، فسكنت الراء الأخيرة للجزم، وقبلها راء ساكنة مدغمة فيها، فالتقى ساكنان، فحركنا الراء الثانية لا الأولى، وإن كان أصل التقاء الساكنين، لأجل الألف، إذ هي أخت الفتحة.
وعلى كل حال فإن الراء الأولى في الفعل تحتمل أن تكون مفتوحة، فيكون الفعل مبنيا للمفعول، وتكون والدة مفعولا لم يسم فاعله – أي نائب فاعل – وحذف الفاعل للعلم به، والمعنى: لا يضار الزوج زوجته المطلقة بولدها عن طريق الطعن بها أو التقتير في النفقة أو نحو ذلك . 
وتحتمل أن تكون مكسورة، فيكون الفعل مبنيا للفاعل، وتكون والدة حينئذ فاعلا، والمعنى : لا تضارر والدة زوجها بسبب ولدها بما لا يقدر عليه من رزق وكسوة ونحو ذلك ، أو بأن تمتنع عن إرضاعه إضرارا بالأب، ولا يضار مولود له – وهو الأب- زوجته بسبب ولده بما وجب لها من رزق وكسوة. 
التقييم :
1. ما الدلالة التي تفيدها كلمة ( نكح )، وأما أثر اختلاف دلالتها في اختلاف الفقهاء.
2. ارجع إلى الكتاب القرر ووضح الاختلاف في تأويل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم:“ ذكاة الجنين ذكاة أمه ”

